الفصل الأول 

عدالة ولد الزنا 

المبحث الأول 

تعريف العدالة

العدالة لغة : من عدل: العَدْل: مَا قَامَ فِي النُّفُوسِ أَنه مُسْتقيم، وَهُوَ ضِدُّ الجَوْر. عَدَل الحاكِمُ فِي الْحُكْمِ يَعْدِلُ عَدْلًا وَهُوَ عادِلٌ مِنْ قَوْمٍ عُدُولٍ وعَدْلٍ. وَفِي أَسماء الله سبحانه: العَدْل، هو الَّذِي لَا يَمِيلُ بِهِ الْهَوَى فيَجورَ فِي الْحُكْمِ، وَهُوَ فِي الأَصل مَصْدَرٌ سُمِّي بِهِ فوُضِعَ مَوْضِعَ العادِلِ ,والعَدالة والعُدولة والمَعْدِلةُ والمَعْدَلةُ، كلُّه: العَدْل، وَقَدْ عَدُلَ الرجلُ، بِالضَّمِّ، عَدالةً.

ع د ل: (الْعَدْلُ) ضِدُّ الْجَوْرِ يُقَالُ: (عَدَلَ) عَلَيْهِ فِي الْقَضِيَّةِ مِنْ بَابِ ضَرَبَ فَهُوَ (عَادِلٌ) . (عَدْلٌ) أَيْ رِضًا وَمَقْنَعٌ فِي الشَّهَادَةِ. وَهُوَ فِي الْأَصْلِ مَصْدَرٌ. وَقَوْمٌ (عَدْلٌ) وَ (عُدُولٌ) أَيْضًا وَهُوَ جَمْعُ عَدْلٍ.

العدالة اصطلاحا : عبارة عن الاستقامة على طريق الحق بالاجتناب عما هو محظور دينًا.

صفة مظنة لمنع موصوفها البدعة وما يشينه عرفاً ومعصية غير قليل الصغائر.

ملكة، أي هيئة راسخة في النفس تمنع من اقتراف كبيرة أو صغيرة دالة على الخسة أو مباح يخل بالمروءة
 .
المبحث الثاني

شروط العدالة

علم مما تقدم في تعريف العدالة أنها لا تتحقق للإنسان إلا بفعل المأمور وترك المنهي وأن يبعد عما يخل بالمروءة، وأيضاً: لا تتحقق إلا بالإسلام، والبلوغ، والعقل، والسلامة من الفسق.
والمراد بالفسق: ارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب والإصرار على صغيرة من الصغائر لأن الإصرار على فعل الصغائر يصيرها من الكبائر.
والمروءة التي يعبر عنها أهل العلم: هي الآداب النفسية التي تحمل صاحبها على الوقوف عند مكارم الأخلاق، ومحاسن العادات.

وما يخل بالمروءة يعود إلى سببين:

الأول: ارتكاب الصغائر من الذنوب التي تدل على الخسة كسرقة شيء حقير كبصلة أو تطفيف في حبة قصداً.

الثاني: فعل بعض الأشياء المباحة التي ينتج عنها ذهاب كرامة الإنسان أو هيبته وتورث الاحتقار، وذلك مثل كثرة المزاح المذموم.
المطلب الثالث

مسقطات العدالة

إذا كان مدار العدالة على استقامة الشخص في دينه ومحافظته على مروءته , فإن مايسقط عدالته هو تركه للواجبات أو ارتكابه للمحرمات من فعل كبيرة أو إصرار على صغيرة , أو فعل ما يخل بمروءته كارتكاب الصغائر من الذنوب التي تدل على الخسة كسرقة شيء حقير, أو فعل بعض الأشياء المباحة التي ينتج عنها ذهاب كرامة الإنسان أو هيبته وتورث الاحتقار، وذلك مثل كثرة المزاح المذموم , ومخالفته لعرف أمثاله زماناً ومكاناً , كلبس ثوب لا يليق بأمثاله , أو امتهان حرفة دنيئة لا تليق به ولم يكن من أهلها , أما إن كان من أهل الحرف الدنيئة فلا يعد اشتغاله بها مسقطاً لمروءته إذا كان مع ذلك محافظاً على سلامة دينه وتخلقه بأخلاق أقرانه , وكانت الحرفة مباحة كالدباغة والحجامة وغيرها .
فارتكاب الكبائر أو الإصرار على الضغائر يعد فسقاً تسقط به العدالة , كما أنه لا عدالة لمن فعل ما يخل بمروءته وإن كان الفعل غير مفسق .
المبحث الرابع

عدالة ولد الزنا

ولد الزنا كغيره من الأشخاص في الشريعة الإسلامية عليه ما عليهم من فعل الواجبات وترك المحرمات, وله ما لهم من الحقوق والإعتبارات الشرعية, فإذا كان ولد الزنا مستوفياً لشروط العدالة من الإسلام والبلوغ والعقل مؤدياً للواجبات مجتنباً للكبائر غير مصر على الصغائر, محافظاً على مروءته من التخلق بأخلاق أقرانه زماناً ومكاناً, فهو عدلٌ كغيره من أولاد المسلمين ولا يلحقه شيء مما ارتكبه والداه من الإثم, لقوله تعالى (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى(
 
الفصل الثاني

ولاية ولد الزنا

المبحث الأول

تعريف الولاية وأنواعها

المطلب الأول

تعريف الولاية

الولاية لغة:مأخوذة من الفعل الثلاثي (ولي) يقال: ولي الشيء وولي عليه وَلاية وولاية، والواو واللام والياء: أصل صحيح يدل على القرب والدنو، يقال: تباعد بعد وَلْي، أي: قُرْب، وجلس مما يليني، أي: يقاربني
.

والوَلاية بفتح الواو، بمعنى النصرة، والتولي، ومنه قوله تعالى:﴿ مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ 
﴾، وبكسرها: السلطان والخِطة والإمارة والملك والبلاد التي يتسلط عليها الوالي، أو الفتح للمصدر، والكسر للاسم, لأنه اسم لما توليته وقمت به، فإذا أرادوا المصدر فتحوا
, أو "بالكسر في الأمور وبالفتح في الدين، يقال هو والٍ على الناس، أي: متمكن الوِلاية بالكسر، وهو ولي الله تعالى، أي: بيِّن الوَلاية بالفتح، أو هما لغتان"
.

والولي - فعيل بمعنى فاعل" - من وليهُ: إذا قام به، وتولى أمره، وأعانه، ونصره وأحبه، ومنه قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آَمَنُوا ﴾
، أي: نصيرهم وظهيرهم ويتولاهم بعونه وتوفيقه"، وبمعنى مفعول في حق المطيع، ومنه قيل للمؤمن: ولي الله
.

الولاية اصطلاحاً :

1- الولاية: تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى
.

2- الولاية: هي سلطة تجعل لمن تثبت له القدرة على إنشاء التصرفات والعقود وتنفيذها
.

3- الولاية: قيام شخص كبير راشد على شخص قاصر، في تدبير شؤونه الشخصية والمالية
.

4- الولاية: سلطة شرعية تمكن صاحبها من مباشرة العقود وترتب آثارها عليها دون توقف على إجازة أحد
.

5- الولاية: سلطة يثبتها الشرع لإنسان معين، تمكن من رعاية المولى عليه من نفس ومال، وحفظه وتنميته بالطرق المشروعة
.

6-الولاية: سلطة شرعية لشخص في إدارة شأن من الشؤون، وتنفيذ إرادته فيه على الغير من فرد أو جماعة
.

المطلب الثاني

انواع الولاية

الولاية نوعان:
1- الولاية العامة: ويقصد بها تولي الخلافة أو القضاء.
2- الولاية الخاصة: ويقصد بها ولاية المال أو النكاح أو تولي الأمور الخاصة كالإمامة وغيرها.
المبحث الثاني

الولاية العامة

المطلب الأول

ولاية الإمامة العظمى

المسألة الأولى

تعريف الإمامة العظمى

الإمامة لغة: 
الأَمُّ: العَلَم الَّذِي يَتْبَعُه الجَيْش. والإِمَّة والأُمَّة السُّنَّةُ. وتَأَمَّم بِهِ وأْتَمَّ: جَعَلَهُ أَمَّةً. وأَمَّ القومَ وأَمَّ بِهِمْ: تقدَّمهم، وَهِيَ الإِمامةُ. والإِمامُ: كُلُّ مَنِ ائتَمَّ بِهِ قومٌ كَانُوا عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ أَو كَانُوا ضالِّين. وسيدُنا رسولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِمامُ أُمَّتِه، وَعَلَيْهِمْ جَمِيعًا الائتمامُ بسُنَّته الَّتِي مَضى عَلَيْهَا. والإِمامُ مَا ائْتُمَّ بِهِ مِنْ رئيسٍ وغيرِه، وَالْجَمْعُ أَئِمَّة.  الإِمامُ الَّذِي يُقْتَدى بِهِ وَجَمْعُهُ أَيِمَّة، وأَصله أَأْمِمَة
.
الإمامة اصطلاحا:
رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

الإمامة: موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا
.
الإمام القائم بخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا
.
المسألة الثانية

شروط الإمام

اشترط العلماء في من يتولى الإمامة العظمى سبعة شروط هي:
أولاً : أن يكون ذا ولاية تامة بأن يكون مسلماً، حراً، ذكراً، بالغاً، عاقلاً.

أما اشتراط الإسلام فلأنه يقوم بحراسة الدين والدنيا، وإذا كان الإسلام شرطاً في جواز الشهادة، فهو شرط في كل ولاية عامة، لقوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً(
. وأما اشتراط الحرية فلأن نقص العبد عن ولاية نفسه يمنع من انعقاد ولايته على غيره، ولأن الرق لما منع من قبول الشهادة، كان أولى أن يمنع من نفوذ الحكم وانعقاد الولاية
. وأما الذكورة فلأن عبء المنصب يتطلب قدرة كبيرة لا تتحملها المرأة عادة، ولا تتحمل المسؤولية المترتبة على هذه الوظيفة في السلم والحرب والظروف الخطيرة، لما روي 
عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ، قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى، قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً»
 لذا أجمع الفقهاء على كون الإمام ذكراً, وأما البلوغ فأمر بدهي؛ لأن الصبي ليس كفئاً لمثل هذه المهام الكبرى، فهو غير مسؤول عن أفعاله، ولا يتعلق بفعله حكم معين, وأما العقل فمطلوب لصحة كل تصرف خاص أوعام. ولا يكفي فيه الحد الأدنى للمطالبة بالتكاليف الشرعية من صلاة وصيام ونحوهما، بل لا بد فيه من رجحان الرأي، بأن يكون صاحبه صحيح التمييز، جيد الفطنة بعيداً عن السهو والغفلة، يتوصل بذكائه إلى إيضاح ما أشكل وفصل ما أعضل
.

ثانياً : العدالة: أي الديانة والأخلاق الفاضلة، وهي معتبرة في كل ولاية، وهي أن يكون صادق اللهجة، ظاهر الأمانة، عفيفاً عن المحارم، متوقياً المآثم، بعيداً من الريب، مأموناً في الرضا والغضب، مستعملاً لمروءة مثله في دينه ودنياه
.
ثالثاً : الكفاية العلمية بأن يكون لديه من العلم ما يؤدي به إلى الاجتهاد فيما يطرأ من نوازل وأحداث، أو يستنبط من أحكام شرعية وغيرها من أحوال السياسة الشرعية. وهذا الشرط متفق عليه بين العلماء.

رابعاً : حصافة
 الرأي في القضايا السياسية والحربية والإدارية،
خامساً : صلابة الصفات الشخصية: بأن يتميز بالجرأة والشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة (الوطن) وجهاد العدو، وإقامة الحدود، وإنصاف المظلوم من الظالم، وتنفيذ الأحكام الإسلامية.
سادساً : الكفاية الجسدية: وهي سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك بها. وسلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة النهوض.
سابعاً : النسب وهو أن يكون الإمام من قريش، وهذا الشرط مختلف فيه، أما الشروط السابقة فمتفق عليها في الجملة.

فقال أهل السنة: يجب كونه من قريش لقول النبي (: «الأئمة من قريش»
 و«قدموا قريشاً ولاتقدموها»
 «لاَ يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ»

وقال الخوارج، والمعتزلة بعدهم: إن الإمامة حق لكل مسلم متى استكمل الشروط الأخرى
.
المسألة الثالثة

ولاية ولد الزنا للإمامة العظمى

تولي الولاية العظمى عند الفقهاء لا يكون الا بإحدى طرق ثلاث :
الأولى : تعيين الإمام بولاية العهد أو الاستخلاف: ولاية العهد: هي أن يعهد الإمام إلى شخص بعينه أو بواسطة تحديد صفات معينة فيه، ليخلفه بعد وفاته، سواء أكان قريباً أم غير قريب. 
الثانية : البيعة للخليفة : ولقد أجمع المسلمون على أن تعيين الخليفة يتم بالبيعة، أي الاختيار والاتفاق بين الأمة وشخص الخليفة، فهي عقد حقيقي من العقود التي تتم بإرادتين على أساس الرضا.
الثالثة : انعقاد الإمامة بالقهر والغلبة: رأى فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم أن الإمامة تنعقد بالتغلب والقهر، إذ يصير المتغلب إماماً دون مبايعة أو استخلاف من الإمام السابق وإنما بالاستيلاء
.
فإذا كان تولي الإمامة بالإختيار عن طريق العهد أو البيعة, فيجب اختيار قرشي استوفى شروط الإمام المتفق عليها عند العلماء, ولا يصح تولي غيره لها.
أما إذا عدم صاحب الأهلية لتولي الإمامة, فقال الشافعية أنه إذا عدم القرشي المستوفي للشروط فمنتسب إلى كنانة، فإن عدم فرجل من ولد إسماعيل ( فإن عدم فرجل جرهمي كما في التتمة. وجرهم أصل العرب، ومنهم تزوج سيدنا إسماعيل ( حين أنزله أبوه إبراهيم ( أرض مكة، فإن عدم فرجل من ولد إسحاق ( ثم إلى غيرهم، ولا يشترط كونه هاشميا باتفاق
، فإن الصديق وعمر وعثمان (لم يكونوا من بني هاشم
.
ففي حالة الإختيار لا يلي ولد الزنا الإمامة العظمى لأن النسب شرط في الإمامة
.
وأما في حالة عدم الإختيار وهي حالة التولي بالقهر والغلبة فلا ينظر إلى الشروط المتقدمة, فيصح كون متولى الإمامة فاسقاً أو مجهول النسب أو امرأة, وعندئذ لا يجوز الخروج عليه إلا في حالة الكفر فقط
.
المطلب الثاني 

ولاية القضاء

المسألة الأولى

تعريف القضاء

القضاء لغة: 
ق ض ى: (الْقَضَاءُ) الْحُكْمُ وَالْجَمْعُ (الْأَقْضِيَةُ).وَ (الْقَضِيَّةُ) مِثْلُهُ وَالْجَمْعُ (الْقَضَايَا). وَ (قَضَى) يَقْضِي بِالْكَسْرِ (قَضَاءً) أَيْ حَكَمَ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ}
 وَيُقَالُ: (اسْتُقْضِيَ) فُلَانٌ أَيْ صُيِّرَ (قَاضِيًا) . وَ (قَضَّى) الْأَمِيرُ قَاضِيًا بِالتَّشْدِيدِ مِثْلُ أَمَّرَ أَمِيرًا
.
القضاء اصطلاحاً:
عرفه الحنفية بأنه: فصل الخصومات على وجه خاص 
.
وعرفه المالكية بأنه: الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام
.
وعرفه الشافعية بأنه: إلزام من له إلزام بحكم الشرع
.
وعرفه الحنابلة بأنه: تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات
.
وعند ابن عرفة : صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تجريح لا في عموم مصالح المسلمين 
.
المسألة الثانية

شروط القاضي

اتفق أئمة المذاهب على أن القاضي يشترط فيه أن يكون عاقلاً بالغاً حراً مسلماً سميعاً بصيراً ناطقاً، واختلفوا في اشتراط العدالة، والذكورة، والاجتهاد 
.

أما العدالة: فهي شرط عند المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية
، فلا يجوز تولية فاسق ولا من كان مرفوض الشهادة لعدم الوثوق بقولهما، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا(
 فإذا لم تقبل الشهادة من امرئ، فلأن لا يكون قاضياً أولى.
وقال الحنفية: الفاسق أهل للقضاء، حتى لو عين الإمام قاضياً صح قضاؤه للحاجة، لكن ينبغي ألا يعين
.
وأما الذكورة: فهي شرط أيضاً عند غير الحنفية، فلا تولى المرأة القضاء؛ لقول النبي ( : «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً
»

وقال الحنفية: يجوز أن تكون المرأة قاضياً في الأموال لأنه تجوز شهادتها في المعاملات، ويأثم المولي لها للحديث السابق
.
وأما الاجتهاد: فهو شرط عند المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية وبعض الحنفية
, و اشتراط الاجتهاد عند المالكية: هو الذي عليه عامة أهل المذهب، لكن المعتمد والأصح عندهم أنه يصح تولية المقلد مع وجود المجتهد
, وقال جمهور الحنفية: لا يشترط كون القاضي مجتهداً
.
المسألة الثالثة

تولي ولد الزنا للقضاء

من خلال ما بيناه في شروط القاضي, علم أنه لا يشترط النسب في القاضي كما هو حال الإمامة العظمى, ومن ثم يجوز تولي ولد الزنا للقضاء إذا توافرت فيه الشروط المعتبرة, إذ أن العبرة في القضاء هو العلم والعدالة والصلاح, وكل هذه الصفات يمكن توافرها  في ولد الزنا, وأما جهالة النسب في حقه فليست قادحا شرعياً يمنع من توليه القضاء, إلا أن الشافعية استحبوا كون القاضي معروف النسب ويقدم على مجهول النسب في حال تساويهما في الأهلية لتولي القضاء, وأما إن كان مجهول النسب كامل الأهلية للقضاء فمراعاة العلم والتقوى وكمال الأهلية أولى من مراعاة النسب
.
المبحث الثالث

الولاية الخاصة

المطلب الأول 

ولاية المال

ولاية المال: هي الولاية على مال المحجور عليه بجنون أو سفه أو صبى, والقدرة على القيام بما فيه مصلحة المحجور عليه, وتستمر مادام الوصف الموجب لها قائماً, حتى زوال الحجر عنه بالبلوغ أو العقل أو الرشد, ولأن الولاية مسؤولية كبرى على أموال الغير يترتب عليها نفاذ التصرفات غالباً, فلذا يشترط في الولي عدد من الشروط مراعاةً لمصلحة المحجور عليه وهي:
1. كمال أهلية الأداء بالبلوغ والعقل، فلا ولاية للمجنون ولا للصغير.
2. اتحاد الدين بين الولي والمولى عليه، فلا تثبت ولاية لغير المسلم على المسلم، كما لا ولاية للمسلم على غير المسلم؛ لأن اتحاد الدين باعث غالباً على الشفقة ورعاية المصلحة.
3. العدالة: أي الاستقامة على أمور الدين والأخلاق والمروءات، فلا ولاية للفاسق؛ لأن فسقه يجعله متهماً في رعاية مصالح غيره.
4. القدرة على التصرف مع الأمانة: لأن المقصود من الولاية تحقيق مصلحة المولى عليه، وهي لا تتحقق مع العجز وعدم الأمانة.
5. رعاية مصلحة المولى عليه في التصرفات، لقوله تعالى(وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (
 فليس للولي سلطة في مباشرة التصرفات الضارة بالمولى عليه ضرراً محضاً، كالتبرع من مال القاصر بالهبة أو الصدقة، أو البيع أو الشراء بغبن فاحش.
وحيث أن ولد الزنا يمكن أن تتوفر فيه هذه الشروط, ولا اعتبار للنسب أو عدمه فيها, فيصح كون ولد الزنا ولياً لمال المحجور عليه سواء كان هو الولي الشرعي على المحجور عليه أو وصياً عليه أو منصَّباً من قبل القاضي.
المطلب الثاني

ولاية النكاح

ولاية النكاح: هي ولاية تزويج المحجور عليه بصبى أو جنون وولاية تزويج المرأة, فإن كانت المرأة أو المحجور عليه لهما ولي من أقاربهما, فلا يتولى نكاحهما إلا الولي الأقرب فالأقرب  لما روي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:( لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ
) وإن لم يكن لهما ولي من اقاربهما فتنتقل ولايتهما إلى القاضي لحديث عائشة السابق.
وللولي على النكاح شروط اتفق العلماء على بعضها واختلفوا في اشتراط بعضها على النحو التالي:
1. كمال الأهلية: بالبلوغ والعقل والحرية، فلا ولاية للصبي والمجنون والمعتوه والسكران، وكذا مختل النظر بهرَم، أو خبَل
، والرقيق؛ لأنه لا ولاية لأحد من هؤلاء على نفسه، لقصور إدراكه وعجزه في غير الرقيق فلا تكون له ولاية على غيره؛ لأن الولاية تتطلب كمال الحال. وأما الرقيق فلأنه مشغول بخدمة مولاه، فلا يتفرغ للنظر في شؤون غيره.
2. اتفاق دين الولي والمولى عليه: فلا ولاية لغير المسلم على المسلم، ولا للمسلم على غير المسلم.

3. الذكورة: شرط عند الجمهور والزيدية غير الحنفية، فلا تثبت ولاية الزواج للأنثى؛ لأن المرأة لا يثبت لها ولاية على نفسها، فعلى غيرها أولى
.وقال الحنفية: ليست الذكورة شرطاً في ثبوت الولاية، فللمرأة البالغة العاقلة ولاية التزويج عندهم بالنيابة عن الغير، بطريق الولاية أو الوكالة.

4. العدالة: وهي استقامة الدين، بأداء الواجبات الدينية، والامتناع عن الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. وهي شرط عند الشافعية على المذهب وعند الحنابلة، فلا ولاية لغير العدل وهو الفاسق، لما روي عن ابن عباس: «لا نكاح إلا بشاهدي عدل، وولي مرشد»
 لأنها ولاية تحتاج إلى النظر وتقدير المصلحة، فلا يستبد بها الفاسق كولاية المال. ويكفي العدالة الظاهرة، فيكفي مستور الحال؛ لأن اشتراط العدالة ظاهراً وباطناً حرج ومشقة، ويفضي إلى بطلان غالب الأنكحة ويستثنى 
من هذا الشرط: السلطان، يزوج من لا ولي لها، فلا تشترط عدالته للحاجة.

وذهب الحنفية والمالكية والزيدية إلى أن العدالة ليست شرطاً في ثبوت الولاية، فللولي عدلاً كان أو فاسقاً تزويج ابنته أو ابنة أخيه مثلاً؛ لأن فسقه لا يمنع وجود الشفقة لديه ورعاية المصلحة لقريبه، ولأن حق الولاية عام
.
5. الرشد: وهو شرط عند الشافعية على المذهب والحنابلة في ثبوت الولاية؛ لأن المحجور عليه بسفه لا يلي أمر نفسه في الزواج، فلا يلي أمر غيره.
 
وقال الحنفية والمالكية: ليس الرشد شرطاً في ثبوت الولاية، فيصح للسفيه ولو محجوراً عليه أن يتولى تزويج غيره
.
فتبين من شروط تولي النكاح عدم اشتراط النسب في الولاية عليه, ومن ثم إذا توافرت الشروط المعتبرة للولاية في ولد الزنا صحة ولايته للنكاح, ولا يعتبر كونه ولد زنا قادحا يمنعه من الولاية .
المبحث الرابع

أذان ولد الزنا

المطلب الاول

تعريف الأذان
        الأذان لغة: الْأَذَانُ الْإِعْلَامُ وَأَذَانُ الصَّلَاةِ مَعْرُوفٌ وَقَدْ أَذَّنَ أَذَانًا.
 والأَذانُ : اسْمٌ يقومُ مَقامَ الإِيذانِ وَهُوَ المَصْدَرُ الحَقيقيُّ؛ وَمِنْه قوْلُه تعالَى: (وأَذَانٌ مِن اللَّهِ ورَسُولِه إِلَى الناسِ(، أَي إعْلامٌ؛ والتَّأْذِينُ : مَخْصوصٌ فِي (النِّداءِ إِلَى الصَّلاةِ) والإِعْلام بوَقْتِها؛ وَقد أَذَّنَ الرَّجُلُ  تأْذِيناً وأَذَاناً. 

وفي الاصطلاح 
· الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة على وجه مخصوص.

· ذكر مخصوص شرع أصله للإعلام بالصلاة المكتوبة.

· إعلام بدخول وقت الصلاة، بذكر مخصوص، في وقت مخصوص، من شخص مخصوص.

· الإعلام بدخول أوقات الصلوات الخمس بألفاظ مخصوصة على الصفة المشروعة.

ومع اختلاف هذه التعاريف إلا أنها لم تخرج عن المقصود بالأذان وهو الإعلام بدخول أوقات الصلوات الخمس بألفاظ مخصوصة ورد بها الشرع على وجه مخصوص .
المطلب الثاني

شروط المؤذن

الأذان سنة مؤكدة للرجال جماعة في كل مسجد للصلوات الخمس والجمعة عند جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية
 وفرض كفاية عند الحنابلة والزيدية
, وقد اشترط العلماء لمن يتولى الأذان شروطا مجملها مايلي :
1. أن يكون المؤذن مسلماً: فلا يصح أذان الكافر. 
2. عاقلاً: فلا يصح أذان المجنون.
3. مميزاً: فلا يصح أذان الصبي غير المميز والمغمى عليه والسكران, لأنهم ليسوا أهلاً للعبادة.
4. رجلاً: فلا يصح أذان المرأة؛ لحرمة أذانها ولأنه لا يشرع لها الأذان،ولأنه يفتتن بصوتها؛ ولا يصح أذان الخنثى، لأنه لا يعلم كونه رجلاً.

وهذه الشروط عند المالكية والشافعية والحنابلة. ويقرب منهم مذهب الحنفية، لأنهم قالوا: يكره تحريماً أذان هؤلاء الذين لم تتوافر فيهم هذه الشروط، ويستحب إعادته. وعلى هذا يسن عند الحنفية: أن يكون المؤذن رجلاً عاقلاً تقياً عالماً بالسنة وبأوقات الصلاة. ولا يشترط عند الجمهور (غير المالكية) البلوغ والعدالة، فيصح أذان الصبي المميز، والفاسق، لكن يستحب أن يكون المؤذن بالغاً أميناً، لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة والصيام، فلا يؤمن أن يغرهم أذانه إذا لم يكن كذلك, وقال الحنفية: يكره أذان الفاسق ويستحب إعادته, وقال المالكية: يشترط العدالة والبلوغ في المؤذن، فلا يصح أذان الفاسق، والصبي المميز إلا إذا اعتمد في دخول الوقت على بالغ, واشتراطهم العدالة لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ قُرَّاؤُكُمْ»

المطلب الثالث

أذان ولد الزنا

    ذهب الحنفية والمالكية والزيدية إلى جواز اتخاذ ولد الزنى مؤذنا،لحصول المقصود به وهو الإعلان لكن غيره أولى
، لأن الغالب عليه الجهل، ولأن الأذان ذكر معظم فيختار له من يكون محترما في الناس متبركا به, ولأنه تنفر الطباع عنه فيؤدي إلى تقليل الجماعة
, لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ قُرَّاؤُكُمْ»
 ولم ينص الشافعية والحنابلة فيما اطلعت عليه من كتبهم على شي في أذان ولد الزنا, ولكن الظاهر جوازه عندهم, كما سيأتي في إمامة ولد الزنا.
المبحث الخامس

إمامة ولد الزنا

المطلب الاول

تعريف الإمامة

    الإمامة لغة: من (أَمَّ) الْقَوْمَ فِي الصَّلَاةِ يَؤُمُّ مِثْلُ رَدَّ يَرُدُّ (إِمَامَةً) وَ (أْتَمَّ) بِهِ اقْتَدَى. وَ (الْإِمَامُ) الَّذِي يُقْتَدَى بِهِ وَجَمْعُهُ (أَئِمَّةٌ)

واصطلاحا : ارتباط صلاة المأموم بصلاة الامام
.
ولكن هذا التعريف أكثر ما يطلق عند الفقهاء على الإقتداء وهو يكون من المأموم, ولعل المقصود من الإمامة كون الشخص إماما يقتدي به أشخاص آخرون يصح ربط صلاتهم بصلاته , والله أعلم
المطلب الثاني

أولى الناس بالإمامة

عند الحنفية: الأحق بالإمامة: الأعلم بأحكام الصلاة فقط صحة وفساداً بشرط اجتنابه الفواحش الظاهرة، وحفظه من القرآن قدر فرض: أي ما تجوز به الصلاة. 
ثم الأحسن تلاوة وتجويداً للقراءة، لحديث أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ...»
.
ثم الأورع أي الأكثر اتقاء للشبهات، لحديث مَرْثَدِ بْنِ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ سَرَّكُمْ أَنْ تُقْبَلَ صَلَاتُكُمْ فَلْيَؤُمَّكُمْ خِيَارُكُمْ، فَإِنَّهُمْ وَفْدُكُمْ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ»
 
ثم الأسن: أي أكبرهم سناً, لأنه أكثر خشوعاً لحديث مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ، قَالَ: انْصَرَفْتُ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَنَا أَنَا وَصَاحِبٍ لِي: «أَذِّنَا، وَأَقِيمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا»

ثم الأحسن خُلُقاً ، ثم الأحسن وجهاً (أي أكثرهم تهجداً)، ثم الأشرف نسباً، ثم الأنظف ثوباً. فإن استووا في ذلك كله يُقْرَع بينهم، أو الخيار إلى القوم، وإن اختلفوا اعتبر الأكثر, فإن كان بينهم سلطان، فالسلطان مقدَّم، ثم الأمير، ثم القاضي، ثم صاحب المنزل، ولو مستأجراً،لحديث مَالِكُ بْنُ الحُوَيْرِثِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَؤُمَّهُمْ، وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ»
 ويقدم القاضي على إمام المسجد.

وعند المالكية: يندب تقديم سلطان أو نائبه ولو بمسجد له إمام راتب، ثم الإمام الراتب في المسجد، ثم رب المنزل فيه، وإن كان صاحب المنزل امرأة أنابت من يصلح للإمامة؛ لأن إمامتها لا تصح، والأولى لها استخلاف الأفضل.

ثم الأفقه (الأعلم بأحكام الصلاة)، ثم الأعلم بالسنة أو الحديث حفظاً ورواية، ثم الأقرأ، أي الأدرى بطرق القرآن أو بالقراءة والأمكن من غيره في مخارج الحروف، ثم الأعبد، أي الأكثر عبادة من صوم وصلاة وغيرهما، ثم الأقدم إسلاماً، ثم الأرقى نسباً كالقرشي، ومعلوم النسب يقدم على مجهوله، ثم الأحسن خُلُقاً، ثم الأحسن لباساً، أي الأجمل وهو لابس الجديد المباح غير الحرير، فإن تساووا قدم الأورع والزاهد والحر على غيرهم، ويقدم الأعدل على مجهول الحال، والأب على الابن، والعم على ابن أخيه، فإن تساووا في كل شيء، أقرع بينهم، إلا إذا رضوا بتقديم أحدهم.

وعند الشافعية: أحق الناس بالإمامة: الوالي في محل ولايته، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ»
. فيتقدم أو يقدم غيره ولو في ملك غيره، ولو كان غيره أكثر منه قرآناً وفقهاً وورعاً وفضلاً، فالوالي في محل ولايته أولى من الأفقه والمالك. ثم الإمام الراتب، ثم الساكن بحق إن كان أهلاً لها فإن لم يكن أهلاً فله التقديم. ثم يقدم الأفقه.
فالأقرأ، فالأورع، فالأقدم هجرة، ثم الأسبق إسلاماً، فالأفضل نسباً، فالأحسن سيرة، فالأنظف ثوباً، ثم نظيف البدن، ثم طيّب الصَّنْعة، ثم الأحسن صوتاً، فالأحسن صورة، أي وجهاً، فالمتزوج. فإن استووا في جميع ما ذكر وتنازعوا، أقرع بينهم، والعدل أولى من الفاسق، والبالغ أولى من الصبي، والحر أولى من العبد، والمقيم أولى من المسافر، وولد الحلال أولى من ولد الزنا، والأعمى مثل البصير؛ لأن الأعمى لا ينظر إلى ما يشغله فهو أخشع، والبصير ينظر إلى الخبث فهو أحفظ لتجنبه، أي أبعد عن النجاسة.

وعند الحنابلة: الأولى بالإمامة الأجود قراءة الأفقه، لحديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ»

ثم الأجود قراءة فقط، وإن لم يكن فقيهاً، إذا كان يعلم أحكام الصلاة وما يحتاجه فيها، ثم الأفقه والأعلم بأحكام الصلاة، ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي لا يحسن الفاتحة؛ لأنها ركن في الصلاة، بخلاف معرفة أحكامها، فإن استووا في عدم القراءة قدم الأعلم بأحكام الصلاة, فإن استووا في القراءة والفقه، قدم أكبرهم سناً، لحديث مالك بن الحويرث المتقدم «وليؤمكم أكبركم»
، ثم الأشرف نسباً: وهو من كان قرشياً، قياساً على الإمامة الكبرى، لقوله صلّى الله عليه وسلم «الأئمة من قريش»
، ثم الأقدم هجرة بسبقه إلى دار الإسلام مسلماً ، ثم الأتقى لقوله تعالى: (إن أكرمكم عند الله أتقاكم(
 فإن استووا فيما تقدم أقرع بينهم. ويقدم السلطان مطلقاً على غيره، كما يقدم في المسجد الإمام الراتب، وفي البيت صاحبه إن كان صالحاً للإمامة.

وعند الزيدية: الأولى من المستوين في كمال القدر الواجب إذا اجتمعوا: الراتب فإنه أقدم من الأفقه وغيره ولو حصل الإمام الأعظم فالصحيح أن الراتب أولى منه إذا لم تنحط مرتبة الإمام الأعظم, ثم الأفقه في أحكام الصلاة  ثم إذا استووا في الفقه قدم الأورع ثم الأقرأ ثم الأسن: أي الأكبر سنا ثم إذا استووا فقها وورعا وقراءة وسنا واختلفوا في الشرف قدم الأشرف نسبا فلا يتقدم العبد على السيد والعجمي على العربي والعربي على القرشي والقرشي على الهاشمي والهاشمي على الفاطمي إلا برضاء الأولى.

المطلب الثالث

إمامة ولد الزنا

 أجمع العلماء على جواز إمامة ولد الزنا إذا كان مستوفياً لشروط الإمام, واختلفوا في كراهة إمامته أو عدم كراهتها على قولين:
القول الأول : ذهب الجمهور إلى كراهتها:
قال الحنفية: تكره إمامة ولد الزنى إن وجد غيره ممن هو أحق بالإمامة منه، لأنه ليس له أب يعلمه، فيغلب عليه الجهل، وإن تقدم جاز
، لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " صَلُّوا خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ ".

وقال المالكية: يكره أن يجعل إماما راتبا ولد الزنى أو مجهول الحال
.
وقال الشافعية: لو كان الأفقه أو الأقرأ أو الأورع ولد زنى أو مجهول الأب فضده أولى
.
القول الثاني : جواز إمامته بلا كراهة وبه قال الحنابلة والزيدية .
قال الحنابلة: لا تكره إمامة ولد الزنى إذا كان دينه سليما, وهو قول سليمان بن موسى والحسن والنخعي والزهري وعمرو بن دينار وإسحاق وذلك لحديث أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ...» 
. 
 وقالت عائشة رضي الله عنها: " ليس عليه من وزر أبويه شيء، وقد قال الله تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى(
وقال تعالى: (إن أكرمكم عند الله أتقاكم(

وقال الزيدية: لا بأس بالصلاة خلف كل مسلم من رقيق أو ولد زنا أو أعمى أو بدوي إذا علم ما يحتاج إليه في الصلاة.

وإذا نظرنا إلى حجة القائلين بكراهة إمامة ولد الزنا نجد بأنها تتلخص في التالي:
1- أنه ليس له أب يعلمه فيغلب عليه الجهل .
وهذا مردود بأنه قد يكون ولد الرشدة ليس له أب يعلمه, بأن كان يتيماً مثلاً ومع ذلك لم يقل أحد من الفقهاء بأن إمامة اليتيم مكروهة, فلا تكره إمامة ولد الزنا أيضا, قياساً على اليتيم .
2- أن الإمامة موضع فضل.
ويمكننا الرد على هذه بأن الفضيلة إنما تُدرك بالتقوى والعمل الصالح لقوله تعالى: (إن أكرمكم عند الله أتقاكم(
 
3- أن تقدم ولد الزنا للإمامة فيه تنفير للجماعة .
يرد عليه بأن التنفير للجماعة إنما يكون لصفة متعلقة بالإمام, مما يمكن للإمام أن يتنزه عنها كالفسق والجهل وغيرها من الصفات المذمومة شرعاً, أما الصفات التي لا يمكن للإمام التنزه عنها كالنسب والعيوب الخَلْقِيَّة فلا تعد قادحا في حق الإمام, وقد ورد عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ وَإِنْ كَانَ وَلَدَ زِنًا»

المبحث السادس

رواية ولد الزنا

المطلب الأول 

تعريف الرواية 

الرواية لغة: رَوَى الْحَدِيثَ وَالشِّعْرَ يَرْوِي بِالْكَسْرِ (رِوَايَةً) فَهُوَ (رَاوٍ) فِي الشِّعْرِ وَالْمَاءِ وَالْحَدِيثِ مِنْ قَوْمٍ (رُوَاةٍ)
, رَوَيْتُ الْحَدِيثَ إذَا حَمَلْتَهُ وَنَقَلْتَهُ وَيُعَدَّى بِالتَّضْعِيفِ فَيُقَالُ رَوَّيْتُ زَيْدًا الْحَدِيثَ وَيُبْنَى لِلْمَفْعُولِ فَيُقَالُ رُوِّينَا الْحَدِيثَ
. رَوَى الحدِيثَ} يَرْوِي {رِوايَةً) بالكَسْرِ؛ وَكَذَا الشِّعْر.(وتَرَوَّاهُ بِمعْنًى) حَمَلَه ونَقَلَهُ رجُلٌ رَاوٍ.

الرواية اصطلاحا: لم أجد على حسب علمي في كتب علماء الحديث من عرف الرواية, والذي يظهر لي والله أعلم أن معنى الرواية عندهم لا يختلف عن معناها اللغوي أي تحمل الحديث ونقله.
المطلب الثاني

شروط الراوي

يقول العلامة ابن الصلاح رحمه الله :
أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على: أنه يشترط فيمن يحتج بروايته. أن يكون عدلا. ضابطا لما يرويه. وتفصيله أن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، سالما من أسباب الفسق و خوارم المروءة، متيقظا غير مغفل، حافظا إن حدث من حفظه، ضابطا لكتابه إن حدث من كتابه. وإن كان يحدث بالمعنى اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالما بما يحيل المعاني، واللَّه أعلم
.
المطلب الثالث

رواية ولد الزنا

لم يتكلم علماء الحديث ولا علماء الجرح والتعديل على رواية ولد الزنا بخصوصها, وبما أن الاحتجاج بالرواية ومدار قبولها عندهم على عدالة الراوي وضبطه للرواية فإن ولد الزنا إذا كان مسلماً، بالغاً، عاقلاً، سالماً من أسباب الفسق و خوارم المروءة، متيقظاً غير مغفل، حافظاً إن حدث من حفظه، ضابطاً لكتابه إن حدث من كتابه, فإن روايته مقبولة وليس في كونه ولد زنا أيّ قادح يقدح في عدالته وصحة روايته. والله أعلم
الفصل الثالث

شهادة ولد الزنا

المبحث الأول 

تعريف الشهادة

الشهادة لغة: (شهد) الشِّينُ وَالْهَاءُ وَالدَّالُ أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَى حُضُورٍ وَعِلْمٍ وَإِعْلَامٍ، لَا يَخْرُجُ شَيْءٌ مِنْ فُرُوعِهِ عَنِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ. مِنْ ذَلِكَ الشَّهَادَةُ، يَجْمَعُ الْأُصُولَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا مِنَ الْحُضُورِ، وَالْعِلْمِ، وَالْإِعْلَامِ. يُقَالُ شَهِدَ يَشْهَدُ شَهَادَةً.
 وأَصل الشَّهَادَةِ: الإِخْبار بِمَا شاهَدَه
.
الشهادة اصطلاحاً: 
عند البحث في كتب الفقهاء عن المعنى الاصطلاحي للشهادة نجد بأنهم استعملوا هذا اللفظ في عدة أبواب منها باب غسل الميت وأن الشهيد لا يغسل ومنها باب الإقرار وهي بمعنى الإخبار بحق للغير على النفس, واستعملوه في باب اللعان حيث يشهد الزوج أربع شهادات بالله أنه من الصادقين فيما رمى به زوجته من الزنا, واستعملوه في باب القضاء

وهو موضوعنا لهذا البحث, واختلفوا في تعريف الشهادة في باب القضاء على النحو التالي:
فعرفها الحنفية بأنها: إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء
.

وعرفها المالكية: بأنها إخبار حاكم من علم ليقضي بمقتضاه
.

وعرفها الشافعية بأنها: إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد
.

وعرفها الحنابلة بأنها: الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهدت
.
المبحث الثاني

شروط الشاهد

تحمل الشهادة وأداءها عبارة عن فهم الحادثة وضبطها بالمعاينة أو بالسماع من الشاهد وأداءها على الوجه الذي تحملها به, وقد اشترط العلماء شروطاً في الشاهد لقبول شهادته واعتبارها وهي كالتالي:
1. الإسلام: اتفق الفقهاء على اشتراط كون الشاهد مسلماً، فلا تقبل شهادة الكافر على المسلم؛ لأنه متهم في حقه.
2. أهلية العقل والبلوغ: يشترط أن يكون الشاهد عاقلاً بالغاً باتفاق الفقهاء، فلا تقبل شهادة من ليس بعاقل إجماعاً، مثل المجنون والسكران والطفل؛ لأنه لا تحصل الثقة بقوله، ولا تقبل شهادة صبي غير بالغ؛ لأنه لا يتمكن من أداء الشهادة على الوجه المطلوب.
3. الحرية: اتفق الحنفية والمالكية والشافعية على أن الشاهد يشترط فيه أن يكون حراً، فلا تقبل شهادة رقيق، لقوله تعالى(ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء(
ولأن الشهادة فيها معنى الولاية، وهو لا ولاية له. وقال الحنابلة والزيدية: تقبل شهادة العبد، لعموم آيات الشهادة، ولأن العبودية ليس لها تأثير في الرد، وقيدها الحنابلة فيما عدا الحدود والقصاص.
4. البصر: يشترط عند الحنفية والشافعية والزيدية : أن يكون الشاهد مبصراً، فلا تقبل شهادة الأعمى, وأجاز المالكية والحنابلة شهادة الأعمى إذا تيقن الصوت؛ لعموم الآيات الواردة في الشهادة، و أجاز الشافعية شهادة الأعمى فيما يثبت بالاستفاضة. كما أجازوا أن يكون شاهداً في الترجمة؛ لأنه يفسر ما سمعه بحضرة الحاكم، وسماعه كسماع البصير.
5.  النطق: اشترط الحنفية والشافعية والحنابلة والزيدية أن يكون الشاهد ناطقاً، فلا تقبل شهادة الأخرس، وإن فهمت إشارته؛ لأن الإشارة لا تعتبر في الشهادات, لأنها تتطلب اليقين، وإنما المطلوب التلفظ بالشهادة, وأجاز المالكية قبول شهادة الأخرس إذا فهمت إشارته؛ لأنها تقوم مقام نطقه في طلاقه ونكاحه، فكذلك في شهادته.
6. العدالة: اتفق العلماء على اشتراط العدالة في الشاهد، لقوله تعالى: {ممن ترضون من الشهداء} 
وقوله سبحانه: {وأشهدوا ذوي عدل منكم}
  فلا تقبل شهادة الفاسق كالزاني وشارب الخمر.
7. عدم التهمة: أجمع الفقهاء على أن التهمة ترد بها الشهادة. والتهمة: أن يجلب الشاهد إلى المشهود له نفعاً أو يدفع عنه ضرراً، فلا تجوز شهادة الوالد لولده وولد ولده ولا شهادة الولد لأبويه وأجداده، ولا شهادة الخصم لخصمه
, لقوله ( : «لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين»

المبحث الثالث

شهادة ولد الزنا

المطلب الاول

شهادته على الزنا

مما سبق في شروط الشاهد, أنه يشترط كون الشاهد عدلاً بريئاً من التهمة في شهادته, فهل تصح شهادة ولد الزنا على الزنا ؟ أم أن كونه ولد زنا يعد تهمة في حقه ترد به شهادته.؟
اختلف العلماء في هذه المسألةعلى قولين:
القول الأول: أن شهادة ولد الزنا على الزنا مقبولة, وهو قول جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة والزيدية
.
واستدلوا على ذلك بالأدلة التالية:
أولاً: قوله ( ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ (
 فعموم الآية يدل على قبول الشهادة من كل عدل سواء كان ولد زنا أو غيره.
ثانياً: قوله ( ( وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (
 فالله تعالى لا يؤاخذ أحدا بذنب غيره, فلم يجز أن يؤاخذ ولد الزاني بذنب أبويه. لأنه ظلم. والله تعالى منزه عن الظلم.

ثالثاً: أن الزاني لو تاب، لقبلت شهادته، وهو الذي فعل الفعل القبيح، فإذا قبلت شهادته مع ما ذكروه، فغيره أولى؛ فإنه لا يجوز أن يلزم ولده من وزره أكثر مما لزمه، وما يتعدى الحكم إلى غيره من غير أن يثبت فيه، مع أن ولده لا يلزمه شيء من وزره
.
رابعاً: لأنه لا يجوز أن يحبط طاعته معصية غيره، والكفر أعظم من الزنى، ولا يحبط عمل المؤمن بكفر أبويه، فكان أولى أن لا يحبط عمله بزنى والديه
.
خامساً: أن عار النسب ربما منعه من ارتكاب العار، لئلا يصير جامعا بين عارين فصار مزجورا بمعرة نسبه عن معرة كذبه، فلم يمنع من قبول الشهادة مع ظهور عدالته
.
القول الثاني: أن ولد الزنا لا تقبل شهادته على الزنا, وهو قول المالكية
.
واستدلوا على ذلك بالآتي:
أولاً: لأن ابن الزنا يُتهم في الرغبة على مشاركة غيره له في كونه ابن زنا مثله
.
ثانياً: أن ولد الزنا حريص على أن يكون غيره مثله, لأن الإنسان إذا كان له من يشاركه في صفة خفت عليه المصيبة؛ لأنهم قالوا: إن المصيبة إذا عمت هانت وإذا ندرت هالت, وودت الزانية أن النساء كلهن يزنين
.
والذي يظهر لي والله أعلم أن القول الراجح في هذه المسألة, ماذهب إليه الجمهور من قبول شهادة ولد الزنا على الزنا, وذلك للأسباب التالية:
أولاً: لقوة ادلتة الجمهور وسلامتها من المعارضة.
ثانياً: اذا قلنا بأن ولد الزنا متهم بالرغبة على مشاركة غيره له, فإن هذه الرغبة قد تكون مخفية في باطنه, والشريعة لا تتعامل إلا بالظاهر, فلا يؤاخذ عليها مالم يعلنها.
المطلب الثاني

شهادته على غير الزنا

اتفق الفقهاء على قبول شهادة ولد الزنا في جميع الأمور عدا شهادته على الزنا كما بيناه آنفا, فاذا تحقق ولد الزنا بالشروط المعتبرة في الشاهد من العدالة وغيرها, كان مقبول الشهادة بالاتفاق, وليس في كونه ولد زنا أي قادح يقدح في عدالته
.
� - لسان العرب/ محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: 711هـ). - بيروت : دار صادر، 1414 هـ. - الطبعة الثالثة(11/ 430)


� مختار الصحاح/ زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى: 666هـ). - بيروت - صيدا : المكتبة العصرية - الدار النموذجية،، 1420هـ / 1999م. - الطبعة الخامسة،. (ص: 202)


� - التعريفات/ علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى: 816هـ). - بيروت -لبنان : دار الكتب العلمية ، 1403هـ -1983م. - الطبعة الأولى. (ص: 147)


� - شرح حدود ابن عرفة/محمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد الله، الرصاع التونسي المالكي (المتوفى: 894هـ).- المكتبة العلمية، 1350ه(ص: 451)


� - الأشباه والنظائر للسيوطي/ عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: 911هـ) - دار الكتب العلمية، 1411هـ - 1990م. - الطبعة الأولى (ص: 384)


� - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير/ أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس (المتوفى: نحو 770هـ). - بيروت : المكتبة العلمية ، بدون تاريخ.(2/ 569)


� - سورة الأنعام:آية  (164)


� - معجم مقاييس اللغة/ أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (المتوفى: 395هـ). -  : دار الفكر، 1399هـ - 1979م. (6/141) - القاموس المحيط/ مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوفى: 817هـ). - بيروت - لبنان : مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 1426 هـ - 2005 م. - الطبعة الثامنة.(1732)


� - سورة الأنفال الآية (72)


� - لسان العرب/ محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: 711هـ). - بيروت : دار صادر، 1414 هـ. - الطبعة الثالثة(8/4920)


� - الكليات/ أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي (المتوفى: 1094هـ). - بيروت : مؤسسة الرسالة.(940)


� - سورة البقرة الآية (257)


� - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير/ أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس (المتوفى: نحو 770هـ). - بيروت : المكتبة العلمية ، بدون تاريخ.(2/672 - 673)


� - التعريفات/ علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى: 816هـ). - بيروت -لبنان : دار الكتب العلمية ، 1403هـ -1983م. - الطبعة الأولى. (310)


� - المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه/ محمد مصطفى شلبي.- بيروت : الدار الجامعية 1405ه – 1985- (518)


� - المدخل الفقهي العام/مصطفى أحمد الزرقا- دمشق- دار القلم-1425ه-2004-الطبعة الثانية (2/ 817)


� - الأحوال الشخصية في التشريع الإسلامي (121)


� - الولاية على النفس/ نصر فريد واصل –القاهرة – دار الشروق- 1422ه-2002م الطبعة الأولى(9)


� - أهل الذمة والولايات العامة في الفقه الإسلامي ص(27)


� - لسان العرب/ محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: 711هـ). - بيروت : دار صادر، 1414 هـ. - الطبعة الثالثة(12/ 24)


� - الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (1/ 106) - أسنى المطالب في شرح روض الطالب (4/ 108)


� - الأحكام السلطانية للماوردي/ بو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: 450هـ). - القاهرة : دار الحديث .(ص: 15)


� - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج/ شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 977هـ). - دار الكتب العلمية، 1415هـ - 1994م. - الطبعة الأولى.(5/ 409)


� - سورة النساء آية (141)


� - الأحكام السلطانية للماوردي/ أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: 450هـ). - القاهرة : دار الحديث .(ص: 111)


� - صحيح البخاري/ محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي. دار طوق النجاة، 1422هـ. - الطبعة الاولى.(6/ 8)


� - الأحكام السلطانية للماوردي/ أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: 450هـ). - القاهرة : دار الحديث (ص: 111)


� - المرجع السابق


� - حَصُفَ، بِالضَّمِّ، حَصافةً إِذَا كَانَ جَيِّدَ الرأْيِ مُحْكَم الْعَقْلِ لسان العرب (9/ 48)


� - المستدرك على الصحيحين/ أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: 405هـ). - بيروت : دار الكتب العلمية، 1411 - 1990. - الطبعة الأولى.(4/ 85)


� - مسند البزار (2/ 112)


� - صحيح البخاري/ محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي. دار طوق النجاة، 1422هـ. - الطبعة الاولى.(9/ 62)


� - الفقه الإسلامي وأدلته/ وهبة بن مصطفى الزحيلي، أستاذ ورئيس قسم الفقه الإسلاميّ وأصوله بجامعة دمشق - كلّيَّة الشَّريعة. - سوريَّة - دمشق : دار الفكر . - الطبعة الرَّابعة المنقَّحة المعدَّلة.(8/ 6183)


� - الفقه الإسلامي وأدلته/ وهبة بن مصطفى الزحيلي، أستاذ ورئيس قسم الفقه الإسلاميّ وأصوله بجامعة دمشق - كلّيَّة الشَّريعة. - سوريَّة - دمشق : دار الفكر . - الطبعة الرَّابعة المنقَّحة المعدَّلة. (8/ 6164)


� - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير/ محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي -دار الفكر.(4/ 130)


� - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج/ شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 977هـ). - دار الكتب العلمية، 1415هـ - 1994م. - الطبعة الأولى.(5/ 421)


� - أسنى المطالب في شرح روض الطالب/ زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي- دار الكتاب الإسلامي.(4/ 356)


� - المرجع السابق (4/ 110) - الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) محمد بن علي بن محمد الحِصْني المعروف بعلاء الدين الحصكفي الحنفي (المتوفى: 1088هـ) دار الكتب العلمية، 1423هـ- 2002م. - الطبعة الأولى (1/ 549) - بلغة السالك لأقرب المسالك/ أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي دار المعارف(4/ 193) - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف/ علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: 885هـ). -  دار إحياء التراث العربي. - الطبعة الثانية.(10/ 310)


� - سورة الإسراء آية (23)


� - مختار الصحاح/ زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى: 666هـ). - بيروت - صيدا : المكتبة العصرية - الدار النموذجية،، 1420هـ / 1999م. - الطبعة الخامسة،. (ص: 256)


� - الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) محمد بن علي بن محمد الحِصْني المعروف بعلاء الدين الحصكفي الحنفي (المتوفى: 1088هـ) دار الكتب العلمية، 1423هـ- 2002م. - الطبعة الأولى(5/ 352)


� - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل/ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي (المتوفى: 954هـ)- دار الفكر، 1412هـ - 1992م. - الطبعة الثالثة.(6/ 86)


� - تحفة المحتاج في شرح المنهاج/ أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي. - مصر : المكتبة التجارية الكبرى، 1357 هـ - 1983 م (10/ 101)


� - الروض المربع شرح زاد المستقنع/ منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: 1051هـ). - دار المؤيد - مؤسسة الرسالة.(ص: 704)


� - شرح حدود ابن عرفة/محمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد الله، الرصاع التونسي المالكي (المتوفى: 894هـ).- المكتبة العلمية، 1350ه(ص: 433)


� - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع/ علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ). - دار الكتب العلمية، 1406هـ- 1986م. -الطبعة الثانية.(7/ 3)- بداية المجتهد ونهاية المقتصد/ أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: 595هـ)- القاهرة : دار الحديث، 1425هـ - 2004 م.(4/ 243) - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج/شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 977هـ).دار الكتب العلمية، 1415هـ - 1994م- الطبعة الأولى.(6/ 262) - التاج المذهب لأحكام المذهب/القاضي أحمد بن قاسم العنسي الصنعاني-صنعاء,اليمن- دار الحكمة اليمانية-1414ه-1993م (6/ 433)


� - - بداية المجتهد ونهاية المقتصد/ أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: 595هـ). - القاهرة : دار الحديث ، 1425هـ - 2004 م.(4/ 243) - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج/ شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 977هـ). - دار الكتب العلمية، 1415هـ - 1994م. - الطبعة الأولى. (6/ 262) - التاج المذهب لأحكام المذهب/ القاضي أحمد بن قاسم العنسي الصنعاني-صنعاء,اليمن- دار الحكمة اليمانية-1414ه-1993م(6/ 433)


� - سورة الحجرات آية (6)


� - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع/ علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ). - دار الكتب العلمية، 1406هـ - 1986م. - الطبعة الثانية. (7/ 3)


� - صحيح البخاري/ محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي. دار طوق النجاة، 1422هـ. - الطبعة الاولى.(6/ 8)


� - بداية المجتهد ونهاية المقتصد/ أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: 595هـ). - القاهرة : دار الحديث ، 1425هـ - 2004 م.(4/ 243) - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج/ شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 977هـ). - دار الكتب العلمية، 1415هـ - 1994م. - الطبعة الأولى. (6/ 262) - التاج المذهب لأحكام المذهب/ القاضي أحمد بن قاسم العنسي الصنعاني-صنعاء,اليمن- دار الحكمة اليمانية-1414ه-1993م (6/ 433)


� - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع/ علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ). - دار الكتب العلمية، 1406هـ - 1986م. - الطبعة الثانية. (7/ 3)


� - بداية المجتهد ونهاية المقتصد/ أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: 595هـ). - القاهرة : دار الحديث ، 1425هـ - 2004 م.(4/ 243) - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج/ شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 977هـ). - دار الكتب العلمية، 1415هـ - 1994م. - الطبعة الأولى. (6/ 262) - التاج المذهب لأحكام المذهب/ القاضي أحمد بن قاسم العنسي الصنعاني-صنعاء,اليمن- دار الحكمة اليمانية-1414ه-1993م(6/ 433) الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 101)


� - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير/ محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي -دار الفكر. (4/ 129)


� - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع/ علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ). - دار الكتب العلمية، 1406هـ - 1986م. - الطبعة الثانية. (7/ 3)


� - أسنى المطالب في شرح روض الطالب/ زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي- دار الكتاب الإسلامي. (4/ 279)


� - سورة الإسراء آية (34)


� - صحيح ابن حبان/ محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي (المتوفى: 354هـ). - بيروت : مؤسسة الرسالة، 1414 - 1993. - الطبعة الثانية. (9/ 386)


� - المعتوه(ضعيف العقل)- الهرم (كبر السن)- الخبل (فساد في العقل)


� -  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع/ علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ). - دار الكتب العلمية، 1406هـ - 1986م. - الطبعة الثانية. (2/ 252) - بلغة السالك لأقرب المسالك/ أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي دار المعارف(2/ 369)-تحفة المحتاج في شرح المنهاج/ أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي. - مصر : المكتبة التجارية الكبرى، 1357 هـ - 1983 م (7/ 253)- الشرح الكبير على متن المقنع/ عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين (المتوفى: 682هـ). - دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع(7/ 424) - التاج المذهب لأحكام المذهب/ القاضي أحمد بن قاسم العنسي الصنعاني-صنعاء,اليمن- دار الحكمة اليمانية-1414ه-1993م(2/ 237)


� - المراجع السابقة سوى الحنفية


� - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع/ علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ). - دار الكتب العلمية، 1406هـ - 1986م. - الطبعة الثانية. (2/ 248)


� - مسند الشافعي/(ص: 291)


� -تحفة المحتاج في شرح المنهاج/ أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي. - مصر : المكتبة التجارية الكبرى، 1357 هـ - 1983 م (7/ 253)- الشرح الكبير على متن المقنع/ عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين (المتوفى: 682هـ). - دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع(7/ 424)


� -  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع/ علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ). - دار الكتب العلمية، 1406هـ - 1986م. - الطبعة الثانية. (2/ 252) - بلغة السالك لأقرب المسالك/ أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي دار المعارف(2/ 369) - التاج المذهب لأحكام المذهب/ القاضي أحمد بن قاسم العنسي الصنعاني-صنعاء,اليمن- دار الحكمة اليمانية-1414ه-1993م(2/ 237)


� - المراجع السابقة للشافعية والحنابلة


� - المراجع السابقة للحنفية والمالكية


� - مختار الصحاح/ زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى: 666هـ). - بيروت - صيدا : المكتبة العصرية - الدار النموذجية،، 1420هـ / 1999م. - الطبعة الخامسة،. (ص: 16)


� - تاج العروس/ محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي (المتوفى: 1205هـ). - دار الهداية (34/ 166)


� - شرح مختصر خليل للخرشي/ محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله (المتوفى: 1101هـ). - بيروت : دار الفكر للطباعة ، بدون تاريخ.(1/ 228)


� - تحفة المحتاج في شرح المنهاج/ أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي. - مصر : المكتبة التجارية الكبرى، 1357 هـ - 1983 م (1/ 460)


� - شرح الزركشي على مختصر الخرقي/ شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي (المتوفى: 772هـ). - دار العبيكان، 1413 هـ - 1993 م. - الطبعة الأولى(1/ 499)


� - التاج المذهب لأحكام المذهب/ القاضي أحمد بن قاسم العنسي الصنعاني-صنعاء,اليمن- دار الحكمة اليمانية-1414ه-1993م(1/ 132)


� - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع/ علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ). - دار الكتب العلمية، 1406هـ - 1986م. - الطبعة الثانية. (1/ 147)- التاج والإكليل لمختصر خليل (2/ 68)- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج/ شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 977هـ). - دار الكتب العلمية، 1415هـ - 1994م. - الطبعة الأولى.(1/ 316) 


� - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف/علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: 885هـ)- دار إحياء التراث العربي.- الطبعة الثانية. (1/ 407)- التاج المذهب لأحكام المذهب/ القاضي أحمد بن قاسم العنسي الصنعاني-صنعاء,اليمن- دار الحكمة اليمانية-1414ه-1993م(1/ 132)


� - سنن أبي داود/ أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (المتوفى: 275هـ). - صيدا - بيروت : المكتبة العصرية.(1/ 161)


� - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع/ علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ). - دار الكتب العلمية، 1406هـ - 1986م. - الطبعة الثانية. (1/ 150)- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل/ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي (المتوفى: 954هـ)- دار الفكر، 1412هـ - 1992م. - الطبعة الثالثة.(1/ 451) - كتاب التجريد (ص: 13)


� - مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر/ يعرف بداماد أفندي (المتوفى: 1078هـ) عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده. -دار إحياء التراث العربي. (1/ 108)


� - سنن أبي داود/ أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (المتوفى: 275هـ). - صيدا - بيروت : المكتبة العصرية. (1/ 161)


� - مختار الصحاح/ زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى: 666هـ). - بيروت - صيدا : المكتبة العصرية - الدار النموذجية،، 1420هـ / 1999م. - الطبعة الخامسة،. (ص: 22)


� - اللباب في الجمع بين السنة والكتاب/ جمال الدين أبو محمد علي بن أبي يحيى زكريا بن مسعود الأنصاري الخزرجي المنبجي (المتوفى: 686هـ). - سوريا / دمشق - لبنان / بيروت : دار القلم - الدار الشامية ، 1414هـ - 1994م. - الطبعة الثانية،. (1/ 265) - منح الجليل شرح مختصر خليل/ محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي (المتوفى:1299هـ). - بيروت : دار الفكر، 1409هـ/1989م. (2/ 237) - حاشية الجمل على شرح المنهج/ سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري، المعروف بالجمل (المتوفى: 1204هـ). - دار الفكر. (1/ 579) 


� - صحيح مسلم/ مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261هـ).- بيروت : دار إحياء التراث العربي. (1/ 465)


� - المستدرك على الصحيحين/ أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: 405هـ). - بيروت : دار الكتب العلمية، 1411 - 1990. - الطبعة الأولى. (3/ 246)


� - صحيح البخاري/ محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي. دار طوق النجاة، 1422هـ. - الطبعة الاولى.(4/ 28)- صحيح مسلم/ مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261هـ).- بيروت : دار إحياء التراث العربي. (1/ 466)


� - سنن الترمذي/ محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى (المتوفى: 279هـ). - مصر : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1395 هـ - 1975 م. - الطبعة الثانية.(2/ 187)


� - الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 76) - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع/ علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ). - دار الكتب العلمية، 1406هـ - 1986م. - الطبعة الثانية. (1/ 157) وما بعدها


� - بداية المجتهد ونهاية المقتصد/ أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: 595هـ). - القاهرة : دار الحديث ، 1425هـ - 2004 م.(1/ 153) وما بعدها


� - صحيح مسلم/ مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261هـ).- بيروت : دار إحياء التراث العربي. (1/ 465)


� - تحفة المحتاج في شرح المنهاج/ أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي. - مصر : المكتبة التجارية الكبرى، 1357 هـ - 1983 م (2/ 294)- المقدمة الحضرمية/ سعيد بن محمد باعلي باعشن الدوعني الحضرمي الشافعي (المتوفى: 1270هـ). - جدة : دار المنهاج للنشر والتوزيع، 1425 هـ - 2004 م. - الطبعة الأولى.(ص: 98)


� - صحيح مسلم/ مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261هـ).- بيروت : دار إحياء التراث العربي. (1/ 464)


� - صحيح البخاري/ محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي. دار طوق النجاة، 1422هـ. - الطبعة الاولى. (4/ 28)- صحيح مسلم/ مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261هـ).- بيروت : دار إحياء التراث العربي. (1/ 466)


� - المستدرك على الصحيحين/ أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: 405هـ). - بيروت : دار الكتب العلمية، 1411 - 1990. - الطبعة الأولى. (4/ 85)


� - سورة الحجرات آية (13)


� - المغني لابن قدامة/ أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ). - القاهرة : مكتبة القاهرة، 1388هـ - 1968م.(2/ 143- 149)- زاد المستقنع في اختصار المقنع (ص: 54)


� - التاج المذهب لأحكام المذهب/ القاضي أحمد بن قاسم العنسي الصنعاني-صنعاء,اليمن- دار الحكمة اليمانية-1414ه-1993م(1/ 186)


� - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق/ عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: 743 هـ). - بولاق، القاهرة : المطبعة الكبرى الأميرية ، 1313 هـ. - الطبعة الأولى. (1/ 134)


� - السنن الكبرى للبيهقي/ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458هـ). - بيروت - لبنان : دار الكتب العلمية، 1424 هـ - 2003 م. - الطبعة الثالثة.(4/ 29)


� - شرح مختصر خليل للخرشي/ محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله (المتوفى: 1101هـ). - بيروت : دار الفكر للطباعة ، بدون تاريخ.(2/ 28)


� - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج/ شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 977هـ). - دار الكتب العلمية، 1415هـ - 1994م. - الطبعة الأولى.(1/ 487)


� - صحيح مسلم/ مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261هـ).- بيروت : دار إحياء التراث العربي.(1/ 465)- المغني لابن قدامة/ أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ). - القاهرة : مكتبة القاهرة، 1388هـ - 1968م.(2/ 169)


� - مصنف عبد الرزاق الصنعاني/ أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى: 211هـ). - الهند : المجلس العلمي، 1403. - الطبعة الثانية. (7/ 454)


� - سورة الحجرات آية (13)


� - كتاب التجريد (ص: 24)


� - سورة الحجرات آية (13)


� - أحاديث السلفي/ أبو طاهر السِّلَفي أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم سِلَفَه الأصبهاني (المتوفى: 576هـ). - 2004م. - الطبعة الأولى،. (ص: 18)


� - مختار الصحاح/ زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى: 666هـ). - بيروت - صيدا : المكتبة العصرية - الدار النموذجية،، 1420هـ / 1999م. - الطبعة الخامسة،. (ص: 132)


� - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير/ أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس (المتوفى: نحو 770هـ). - بيروت : المكتبة العلمية ، بدون تاريخ.(1/ 246)


� - تاج العروس/ محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي (المتوفى: 1205هـ). - دار الهداية(38/ 193)


� - مقدمة ابن الصلاح / عثمان بن عبد الرحمن، أبوعمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح (المتوفى: 643هـ). - سوريا - بيروت : دار الفكر- دار الفكر المعاصر، 1406هـ - 1986م.(ص: 104)


� - مقاييس اللغة/ أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (المتوفى: 395هـ). -  : دار الفكر، 1399هـ - 1979م. (3/ 221)


� - لسان العرب/ محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: 711هـ). - بيروت : دار صادر، 1414 هـ. - الطبعة الثالثة(3/ 240)


� - الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) محمد بن علي بن محمد الحِصْني المعروف بعلاء الدين الحصكفي الحنفي (المتوفى: 1088هـ) دار الكتب العلمية، 1423هـ- 2002م. - الطبعة الأولى(5/ 461)


� - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير/ محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي- دار الفكر. (4/ 164)


� - حاشيتا قليوبي وعميرة/أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة- دار الفكر، 1415هـ-1995م.(4/ 319)


� - منتهى الإرادات/ تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار (972هـ). - مؤسسة الرسالة، 1419هـ - 1999م. - الطبعة الأولى.(5/ 347)


� - سورة النحل آية (75)


� -  سورة البقرة آية(282)


� - سورة الطلاق آية (2)


� - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع/ علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ). - دار الكتب العلمية، 1406هـ - 1986م. - الطبعة الثانية. (6/ 266) وما بعدها - بداية المجتهد ونهاية المقتصد/ أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: 595هـ). - القاهرة : دار الحديث ، 1425هـ - 2004 م.(4/ 245)وما بعدها - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج/ شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: 977هـ). - دار الكتب العلمية، 1415هـ - 1994م. - الطبعة الأولى. (6/ 339)وما بعدها - المغني لابن قدامة/ أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ). - القاهرة : مكتبة القاهرة، 1388هـ - 1968م.(10/ 144) - التاج المذهب لأحكام المذهب/ القاضي أحمد بن قاسم العنسي الصنعاني-صنعاء,اليمن- دار الحكمة اليمانية-1414ه-1993م(6/ 217)- البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء  (8/ 263)


� - أخرجه مالك في الموطأ موقوفاً على عمر، وهو منقطع، ورواه أبو داود في المراسيل عن طلحة بن عبد الله بن عوف، ورواه أيضاً البيهقي من طريق الأعرج مرسلاً، ورواه الحاكم عن أبي هريرة مرفوعاً، وفي إسناده نظر (نيل الأوطار: 291/ 8)


� - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع/ علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ). - دار الكتب العلمية، 1406هـ - 1986م. - الطبعة الثانية. (6/ 269)- الأم للشافعي (6/ 226)- الشرح الكبير على متن المقنع/ عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين (المتوفى: 682هـ). - دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع(12/ 69)- البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء (8 /256)


� - سورة الطلاق آية (2)


� - سورة الأنعام آية (164)


� - الحاوي الكبير/ أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: 450هـ). - بيروت - لبنان : دار الكتب العلمية، 1419 هـ -1999 م. - الطبعة الأولى. (17/ 210)


� - المغني لابن قدامة/ أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: 620هـ). - القاهرة : مكتبة القاهرة، 1388هـ - 1968م.(10/ 178)


� - الحاوي الكبير/ أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: 450هـ). - بيروت - لبنان : دار الكتب العلمية، 1419 هـ -1999 م. - الطبعة الأولى. (17/ 211)


� - المرجع السابق


�- التاج والإكليل لمختصر خليل/ محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي (المتوفى: 897هـ). - دار الكتب العلمية، 1416هـ-1994م. - الطبعة الأولى.(8/ 179)


� - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير/ محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي- دار الفكر. (4/ 173)


� - شرح مختصر خليل للخرشي/ محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله (المتوفى: 1101هـ). - بيروت : دار الفكر للطباعة ، بدون تاريخ. (7/ 186)


� - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع / علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 587هـ). - دار الكتب العلمية، 1406هـ - 1986م. - الطبعة الثانية. (6/ 269) - التاج والإكليل لمختصر خليل (8/ 179) - الأم للشافعي (6/ 226)- الشرح الكبير على متن المقنع/ عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين (المتوفى: 682هـ). - دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع(12/ 69)- البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء (8 /256)





